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 .اكم العاديةاختصاص المح –طلب بطلان الاشعار للغير الحائز  –اختصاص نوعي 

للغير  الإشعار  موضوع  المبالغ  بطلان  إلى  أساسه  في  يهدف  عليها  المستأنف  طلب  إن 

الوطني للضمان الاجتماعي دون إتبالذي قام  الحائز   المسطرة القانونية الواجبة  اع  đا الصندوق 

يت نزاع  النزاع، وهو  الدين محل  فيه لفرض  الدين، تختص ʪلنظر    علق ϥساس مسطرة فرض هذا 

الفصل   العادية طبقا لأحكام  نحاه    20المحاكم  بما  المستأنف  والحكم  المدنية،  المسطرة  قانون  من 

 صائبا وواجب التأييد.  

 كم المستأنف Ϧييد الح

 ن ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانو 

أنه    -مراجعه أعلاه    المشار إلى  -من وʬئق الملف ومحتوى الحكم المستأنف    يستفاد  حيث 

لمدعية (المستأنفة) بمقال الى المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أĔا  تقدمت ا  ، 23/03/2015بتاريخ  

đعلى حسا أوقع  قد  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  أن  البنكية  وكالتها  ا أخبرت من طرف 

م الحائز  للغير  الإشعار  مسطرة  بواسطة  حجزا  لديها  المفتوح  مبلغ  البنكي  استخلاص  أجل  ن 

أنه    935.103،72 موضحة  بكيفية  درهم،  تؤدى  وأĔا  فرضه،  بكيفية  ولا  الدين  đذا  لها  علم  لا 
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القانونية الواجبة لفرض   منتظمة مستحقات الصندوق المدعى عليه، وأن هذا الأخير لم يتبع المسطرة 

للغ الإشعار  موضوع  المبالغ  ببطلان  الحكم  ملتمسة  النزاع،  محل  عدد  الدين  الحائز  ير 

7213929 /DASF/DIC41 /2013 /7Pوتحم النفاذ  ،  مع  الدعوى  صائر  عليها  المدعى  الجهة  يل 

اختصاصها    المعجل، بعدم  الحكم  الإجراءات، صدر  واستيفاء  عليه  المدعى  الصندوق  جواب  وبعد 

 . وهو الحكم المستأنف ،بالنوعي للبت في الطل

 : في أسباب الاستئناف

هذه القضية،   ن المحكمة الإدارية كان عليها أن تتصدى للبت فيتتمسك المستأنفة ϥ   حيث

لأن الأمر يتعلق بمسطرة التحصيل وϵجراء التنفيذ الجبري الذي هو عبارة عن إشعار للغير الحائز عدد 

7213929 /  DASF   /  DIC41 /  2013/  7Pالم وأن  بمسطرة ،  المتعلق  الإجراء  هو  بطلانه  طلوب 

الح إلغاء  ملتمسة  نو التحصيل،  الإداري  القضاء  ʪختصاص  والتصريح  المستأنف  في  كم  للبت  عيا 

 الطلب.  

إن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى بطلان المبالغ موضوع الإشعار   لكن، حيث  

عدد   الحائز  قام،  DASF   /  DIC41 /  2013 /  7P  / 7213929للغير  الوطني    الذي  الصندوق  đا 

إتباع   دون  الاجتماعي  النزاع،المس للضمان  محل  الدين  لفرض  الواجبة  القانونية  يتعلق و   طرة  نزاع  هو 

الفصل   لأحكام  طبقا  العادية  المحاكم  فيه  ʪلنظر  تختص  الدين،  هذا  فرض  مسطرة  من   ϥ20ساس 

 .  ائبا وواجب التأييدقانون المسطرة المدنية، والحكم المستأنف بما نحاه ص

 لـهـذه الأسـبـاب
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النقض   محكمة  الحقضت  الابتدائيبتأييد  المحكمة  على  الملف  وإحالة  المستأنف  بفاس  كم  ة 

 للنظر فيه. 

العادية  الجلسات  بقاعة  أعلاه  المذكـور  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  القرار وتلي في  وبه صدر 

الهيئة النقض ʪلرʪط، وكانت  من    بمحكمة  الغرفة الإداريةالحاكمة متركبة  السيد   (القسم الأول)  رئيس 

، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد مقررةوسي  ʭدية لل   :السادة  والمستشاريناĐيد ʪʪ أعلي  عبد  

وبمحضر   نعناني  العامالسلام  الشرقاويالسيد    المحامي  وبمساعدة  سابق  الضبط،  فاطمة    كاتبة  السيدة 

 العكرود.


